
  

  

  :المطلب الأول : تعریف السندات التجاریة

لم یتناول  المشرع  الجزائري تعریف  السندات التجاریة ، و بالرجوع الى الفقه نجده یعرفها عموما بأنها:" صكوك قابلة 

للتداول بالطرق التجاریة، تمثل حقا لحاملها هو مبلغ من النقود وتعهدا بوفائه في میعاد قصیرالأجل"   انطلاقا من هذا 

  .تتمیز بها السندات التجاریةالتعریف یمكن استخلاص الخصائص التي 

  

  :السند التجاري محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة یحددها القانون -1

تتضمن الأوراق التجاریة نوعاًمن الشكلیة لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استیفائها في میعادالاستحقاق، وقد 

كون علیه الورقة التجاریة، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا استوجبت قوانین الدول الكتابة لتمثل الشكل الذي یجب أن ت

دائمًا، وتحدید البیانات التي تمثل الحد الأدنى الذي یجب أنتشتمل علیه كل ورقة تجاریة ،وتستهدف الشكلیة تیسیر تداول 

حقق من صلابة الحق الأوراق التجاریة وتشجیعها، ذلك لأنها توفر على من سیتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاءللت

المثبت فیها وخلوّها من العیوب التي تهدره، فشكلیة الأوراق التجاریة، تجعله یكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، 

  نوع السند الذي یقبل على التعامل به

  :السند التجاري تمثل حقاً موضوعه مبلغ معین من النقودأوبضاعة مستحق الوفاء في أجل معین -2

ب أن یمثل الحق الثابت في الورقة التجاریة مبلغ معین من النقود،الا ان المشرع الجزائري الحق بالسندات التجاریة اوراق یج

اخرى محلها بضاعة  كسند  الخزن  وسند النقل ،و تكون الورقة التجاریة مستحقة الدفع في تاریخ معین أو قابل للتعیین، 

عد الإطلاع، وذلك لتمكین الحامل الدائن من ضمان استفاء الحق الثابت في الورقة أو لدى الاطلاع أو مضافة إلى أجل ب

التجاریة،إضافة إلى ذلك فإن المبلغ الثابت في الورقة التجاریة، یجب أن یكون معیناً أو قابلاً للتعیین وغیر معلق على شرط 

  .أو مقترن بأجل غیر محدد

  :اریةالسند التجاري قابل للتداول بالطرق التج -3

تقوم السندات التجاریة مقام النقود في المعاملات وبذلك فهي تؤدي الوظیفة نفسها التي تؤدیها النقود من حیث استخدامها 

كوسیلة للوفاء بالدیون والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون مًیسرة للتداول بین الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات 

  .ئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسیلة للوفاءالتي تجعل الأفراد یطم

التجاري السند ماھیة: الاول المحور  

 السندات تتمیز: التجاریة السندات خصائص



ویجب أن یتضمن السند التجاري ما یمكنه من تداوله بالتظهیر، فإذا كان السند  لحامله فإن الحق الثابت فیه ینتقل إلى 

خص معین، فإن الحق الثابت فیه ینتقل الدائن الجدید بمجرد المناولة أو تسلیم الورقة، أما إذا كان السند لإذن أو لأمر ش

  .إلى المظهر إلیه بالكتابة  على ظهر المحرر بما تفید انتقال هذا الحق إلى شخص آخر ومستوفیا لتوقیع المظهر

  

  : تؤدي السندات التجاریة دورا هاما في الحیاة التجاریة إذ تقوم بثلاثة وظائف هي

  : وظیفة نقل النقود و تنفیذ عقد الصرف-1

تعملت السندات التجاریة في  بادئ الأمر كورقة صرفیة أي أداة لنقل النقود لتجنب مخاطر نقلها من السرقة والضیاع إذ اس

بموجبها یتسلم احد طرفي العقد نقود في مكان و یلتزم بالوفاء ما یقابلها من نقود في مكان أخر أي مقایضة نقد موجود بنقد 

  . یم یشترط اختلاف مكان السحب عن مكان الاستحقاقغائب لذا كان القانون الفرنسي القد

  : وظیفة وفاءالدیون-2

تستعمل الأوراق التجاریة كوسیلة للوفاء بالدیون على شرط أن یقبلها العرف كأداة للوفاء ، كما أنها عادة ما تكون قابلة عن 

  . طریق خصمها لدى احد البنوك أن تتحول فورا إلى نقود

  : وظیفة الإئتمان -3

تتضمن السندات التجاریة أجلا للوفاء، إذ المستفید منها یمنح محررها أي ساحبها  وكذا المسحوب علیه أجلا للوفاء بقیمتها 

بحیث لایستطیع ان یطالبه بالإستحقاق قبل حلول ذلك الأجل ،و هنا المستفید لا یتضرر لان له إمكانیة خصمها أو 

لنقدیة ، غیر أن الشیك لا یقوم بهذه الوظیفة لأنه لا یتضمن أجلا للوفاء إذ یكون تظهیرها من جدید إذا احتاج إلى السیولة ا

  . دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع

و طالما أن الائتمان هو روح التجارة و جوهرها فقد حفه المشرع بكثیر من الضمانات الهامة على أرسها تضامن الموقعین 

ع عن الوفاء و كذلك عدم إمكانیة منح أي اجل قضائي للوفاء بقیمة السند بعد تاریخ على السند بأداء قیمته إذا حصل امتنا

  . الاستحقاق و غیرها من الضمانات التي سیأتي بیانها لاحقا

  

  

ف مجموعة من المبادئ التي تحكم من أجل اداء السندات التجاریة للوظائف التي وجدت من اجلها فقد جعل قانون الصر 

  هذه السندات وهي

   أولا: مبدأ الكفایة الذاتیة للورقة التجاریة

التجاریة السندات وظائف  

 تحكم التي الصرف قانون مبادئ

التجاري السندات  



ینشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقیع على الورقة التجاریة المحررة طبقا للأوضاع و البیانات التي حددها القانون ،وهذه  

قانونیة المتعلقة بالحق الثابت فیها ،سواء كان هذا التصرف الشكلیة تنطبق على إنشاء الورقة و على جمیع التصرفات ال

قبولا للورقة أو تظهیرا لها أو ضمانا لأحد الملتزمین بها فكل هذه التصرفات یجب أن تكون مكتوبة على الورقة، ویتم تفسیر 

  . ان حامل الورقة سيء النیةعبارات الورقة عند النزاع تفسیرا  ضیقا فالعبرة بالارادة الظاهرة ولیس الباطنة، إلا اذا ك

وهدف الشكلیة التي یتطلبها المشرع هو من جهة ، لجعل الورقة التجاریة كافیة بذاتها، لتقریر الالتزام وتحدیده، ولإثبات 

مضمونها من حیث أشخاصها أو قیمتها أو تاریخ استحقاقها، من جهة ثانیة، أن تكون الورقة مستقلة بنفسها، وغیر مرتبطة 

امات السابقة، إذ تقوم كالتزام صرفي قائم بالذات بمجرد توفر الشكل الذي حدده القانون، والذي لا یوجد إلا بالوجود بالالتز 

  .الحرفي لسائر البیانات التي یتطلب القانون توفرها لاعتبار السند صحیحا

  :ثانیا: مبدأ استقلال التوقیعات

الورقة التجاریة یعد قائما بذاته ومستقلا عن التزامات الموقعین ویقصد باستقلال التوقیعات أن التزام كل موقع على 

 –الآخرین، بحیث لا یتأثر ولا یزول بزوال التزامات بقیة الموقعین سواء أكانوا سابقین أم لاحقین له، ومن شأن هذا المبدأ 

قرره قانون جنیف الموحد صراحة في دعم الثقة في الأوراق التجاریة والتشجیع على تداولها، ولذا  –أي استقلال التوقیعات 

  . المادة السابعة منه

  : ویترتب عن مبدأ استقلال التوقیعات ما یلي

السند الموقع من طرف القاصر غیر التاجر باطل بالنسبة له، ویحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي أي  -1

  ). 1ق ت ج ف 393القانون المدني  ( م 

توقیعات أشخاص لا تتوفر فیهم أهلیة الالتزام به أو توقیعات مزورة أو توقیعات لأشخاص وهمیین  إذا كان السند یحمل -2

أو توقیعات لیس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعین لها أو الأشخاص الذین وقعت باسمهم، فإن 

  )2ق ت ج ف 393التزامات غیرهم من الموقعین علیها تظل مع ذلك صحیحة(م 

من وقع سند نیابة عن آخر بغیر تفویض منه التزم شخصیا بموجبها،فإن وفاه آلت إلیه الحقوق التي كانت ستؤول إلى  -3

  .ق ت ج 3ف 393من ادعى النیابة عنهم 

  . ق ت ج 4ف  393یسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النیابة م  -4

  ثالثا: مبدأ قساوة و صرامة الالتزام الصرفي

م الصرفي التزاما شدید القسوة ثقیل الوطأة على المدین حمایة لحق الحامل، لأن هذه القسوة هي التي  تدفع یعد الالتزا

المدین إلى الحرص على الوفاء بقیمة الورقة التجاریة في میعاد الاستحقاق،وتظهر هذه القسوة من نواح متعددة ، من ذلك 

ق ت ج ) ،  432لین عن الوفاء على وجه التضامن تجاه الحامل( م أن المشرع جعل الموقعین على الورقة التجاریة مسئو 



وهذا التضامن الصرفي یتجاوز نطاق التضامن المفترض في المواد التجاریة، لأنه یجمع بین الموقعین سواء أكانوا من 

ي المصالح، هذا إلى التجار أم من غیرهم، ولو كان توقیعهم على الورقة لأسباب مختلفة بحیث لا یوجد بینهم أي اشتراك ف

ما للتضامن الصرفي من خصائص أصیلة یفترق فیها عن التضامن المدني، ویجب أن یكون المدین على أتم استعداد 

لتنفیذ الالتزام الصرفي في میعاد الاستحقاق و یتم الحصول على مبلغ السند (السفتجة ) مضافا الیه مصاریف الاحتجاج 

  ) ق ت ج 433م  والإخطارات وغیرها من المصاریف(

كما أن المشرع وبإلزامه المدین بتنفیذ الالتزام الصرفي، فرض في المقابل على حامل الورقة التجاریة مجموعة من 

الاجراءات و إلا ضعف مركزه وفقد حقه بالرجوع على الملتزمیم الاحتیاطیین ،  ،حیث یفرض علیه اتخاذ إجراءات معینة 

لة للقیام بها, وذلك لكي لا یطول وقت انتظار المدین وتنتهي مراكز  الدائنیة بین التجار في مواعید قصیرة لا یجوز منح مه

في أسرع وقت ممكن، ویتمثل ذلك في إلزام الحامل بتقدیم الورقة إلى المدین في تاریخ استحقاقها ،وفي حالة عدم الوفاء في 

  یسمى احتجاج عدم الوفاء میعاد الاستحقاق یجب أن یثبت الامتناع عن الوفاء في محرر رسمي

  رابعا :مبدأ تجرید الالتزام الصرفي وتطهیر الدفوع

یقصد بالتجرید نشأة الالتزام الصرفي منفصلا تماما قبل الحامل عن العلاقة الأصلیة التي أدت إلى إنشائه وذلك حتى لا 

 یجوز للمدین الصرفي أن یدفع في یتعذر تداول الورقة بسبب علاقات أجنبیة عنها، ویتفرع على خاصیة التجرید أنه لا

مواجهة الحامل حسن النیة بالدفوع المشتقة من سبب الالتزام الصرفي أي من العلاقة الأصلیة كبطلان هذه العلاقة أو 

  .ق ت ج  494،م 400انقضائها  م 

القواعد العامة أن الدائن كما یعتبر مبدأ تطهیر الدفوع  من أهم الأسس التي یقوم علیها القانون الصرفي، ذلك أن مقتضى 

الذي یحیل حقه إلى شخص أخر إنما یحیل هذا الحق بما یلحقه من عیوب ودفوع وما یشوبه من أسباب الفسخ أو 

البطلان، لأن المحیل لا یستطیع أن یعطي أكثر مما یملك، لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدین الحق في أن 

ق  248لدفوع التي كان له أن یتمسك بها في مواجهة المحیل وقت نفاذ الحوالة في حقه  م یتمسك في مواجهة المحال له با

  . م ج

و مقتضى قاعدة تطهیر الدفوع أنه یمنع على الملتزم الصرفي ,سواء كان قابلا, أو ساحبا, أو مظهرا, أو ضامنا احتیاطیا 

الشخصیة بالساحب أو بالحملة ،ویترتب على هذه القاعدة  أن یواجه حامل الورقة التجاریة, بالدفوع المستمدة من علاقاتهم

الفصل التام بین الروابط الأصلیة التي كانت سببا لسحب الورقة التجاریة والعلاقات الناشئة على تداول الورقة التجاریة، من 

  . أجل تحصین حقوق الحامل، وحمایته من جمیع المفاجآت

ة عموما والمبادئ التي تحكمها في قانون الصرف سنتناول فیما یلي دراسة السندات بعدان تناولنا المقصود بالسندات التجاری

  .التجاریة التي نص علیها المشرع  ونظم احكامها في القانون التجاري الجزائري

  



  

  

یمكن تعریف السفتجة عموما بأنها" خطاب مكتوب وفق شكلیات معینة یوجهه الدائن لمدینه یطلب فیه منه أن یدفع مبلغ  

الدین عند حلول أجل الإستحقاق الى شخص آخر"   وتعد السفتجة من قبیل الأعمال التجاریة بحسب الشكل استنادا لنص 

أن التعامل بها یعد عملا تجاریا بغض النظر عن طبیعة الدین الذي بمناسبته  المادة الثالثة من القانون التجاري، وهذا معناه

من نفس القانون  389تم التعامل بالسفتجة و مهما كانت صفة المتعامل بها سواء كان تاجرا أم لا ،وهذا ما أكدته المادة 

   ". بنصها على ما یلي : " تعتبر السفتجة عمل تجاري مهما كان الأشخاص

ص أطرافها فالسفتجة تضم ثلاثة أطراف ، (الساحب) وهو الشخص الذي ینشئ السفتجة ویوقعها لفائدة أما بخصو 

(المستفید) وهو دائن الساحب الذي یتسلم السفتجة ویعد الحامل الأول لها، (المسحوب علیه) وهو مدین الساحب الذي وجه 

  .له الخطاب بدفع مبلغ الدین للمستفید

هي أداة وفاء وائتمان ، اداة وفاء لأنها تقوم مقام النقود ،وأداة ائتمان لأنها تتضمن اجلا للوفاء وبخصوص وظیفة السفتجة ف

  .بالدین لابد من احترامه

وقد تناول المشرع الجزائري أحكام السفتجة في الفصل الاول من الباب الأول من الكتاب الرابع المعنون ب السندات 

ق ت ج وعلى ضوء هذه المواد سنتناول الأحكام  464الى  389لك في المواد من التجاریة تحت عنوان في السفتجة, وذ

   المتعلقة بالسفتجة في المطالب الآتیة

  

  

من القانون  394إلى غایة المادة 389خصص المشرع  القسم الأول لكیفیة إنشاء السفتجة و شكلها ابتداءا من المادة 

  .التجاري الجزائري

وباعتبار السفتجة ورقة تجاریة تخضع لنظام الصرف, فلا بد من احترام شكلیة انشاء هذه الورقة التجاریة وذلك عن طریق 

الثلني احتواء السند على البیانات التي اشترطها القانون التجاري, ولهذا سنتناول في الفرع الأول البیانات الإلزامیة وفي الفرع 

  .نتناول الجزاء المترتب عن تخلف أحد هذه البیانات

  

  ..من القانون التجاري  على مایلي " تشتمل السفتجة على البیانات التالیة 390نصت المادة  

  تسمیة"سفتجة" في متن السند نفسه،-1

السفتجة: الثاني المحور  

السفتجة نشاءاولا إ  

الإلزامیة البیانات: الأول الفرع  



  أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین،-2

  ،"علیهاسم من یجب علیه الدفع" المسحوب -3

  تاریخ الاستحقاق،-4

  المكان الذي یجب فیه الدفع،-5

  اسم من یجب الدفع له او لأمره،-6

  بیان تاریخ انشاء السفتجة ومكانه،-7

  "...توقیع من أصدر السفتجة"الساحب-8

   ،وبیانات تتعلق بمتن السند انطلاقا من نص هذه الفقرة یمكن تقسیم البیانان الالزامیة الى صنفین ،بیانات تتعلق بالأطرف

  أولا البیانات المتعلقة بالأطراف

عموما وبما أن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفید أساسها العقد ،  یستوجب أن تكون إرادة الطرفین صحیحة غیر مشوبة 

یحتج بالبطلان في  بعیب من عیوب الرضا ( كالغلط ، الاكراه ، التدلیس و الاستغلال) . و إلا جاز " للساحب " أن

مواجهة المستفید الأول و كل حائز سيء النیة .  ونفس الكلام ینطبق على جمیع الأطراف الذین تعاملو بالسفتجة 

  ووقعوعلیها

كما یشترط  أن یكون الأطراف أهلا للإتجار لأن السفتجة عملا تجاریا بحسب الشكل طبقا على ماسبقبیانه. و علیه فإن 

سنة كاملة  دون أن یعتریه عارض من 19وقیع السفتجة في القانون التجاري تكون لكل شخص بلغ سن الأهلیة اللازمة لت

  . عوارض الأهلیة، كما یجوز ذلك  للقاصر المرشد

ق ت ج حیث جعلت  393أما بالنسبة للقاصر غیر المأذون له بالتجارة فیطبق علیه الحكم الوارد في نص المادة    

له فقط دون باقي  الموقعین على السفتجة إعمالا لمبدأ استقلالیة التوقیعات ، وفیما یلي نتطرق الى السفتجة باطلة بالنسبة 

   البیانات المتعلقة بأطراف السفتجة

  :"توقیع من أصدر السفتجة"الساحب-1

ه بالوفاء في یجب أن تتضمن السفتجة توقیع الساحب لأنه هو الذي ینشئها و یتعهد بدفع قیمتها,إذا لم یقم المسحوب علی

میعاد الاستحقاق. فإذا خلى السند من توقیع الساحب أصبح السند ورقة لا قیمة لها، و لم یشترط القانون ضرورة ذكر 

عنوان الساحب رغم أن  العادة جرت على ذكره حتى یستطیع الحامل الرجوع علیه في هذا العنوان إذا كان توقیع الساحب 

قیع بإمضاء الساحب أو بختمه كما لا یشترط أي مكان لتوقیع الساحب, لكن جرت غیر واضح،و لا یهم أن یكون التو 

العادة على أن یرد التوقیع في أسفل السفتجة بعد البیانات الواردة فیها حتى یمكن القول أنها صادرة من الساحب وأنه على 



رنسي یعتبر بأن عدم وجود التوقیع على علم بمحتواها و یجب أن یكون توقیع السند على الوجه و إن كان هناك  قضاء الف

الوجه یمكن أن یعوض بالتوقیع الحاصل على ظهر الورقة عند أول تظهیر للورقة .و عادة ما یكون التوقیع في أسفل 

الورقة وهو یفید رضاءه بقبول التزامه بما في صلب الورقة. و ینبغي أن یكون التوقیع واضحا سهل القراءة حتى یسهل 

ة مع معرفة الأشخاص الموقعین علیها. و یكون التوقیع بخط الید أو ببصمة الأصبع أو بالختم  و یمكن أن تداول الورق

   . قانون تجاري جزائري 393یكون التوقیع من نائب عن الساحب   تطبیقا للمادة 

  :"اسم من یجب علیه الدفع" المسحوب علیه-2

بالدفع، غیر أنه لا یلزم بالسفتجة إلا إذا وقع علیها بالقبول  المسحوب علیه هو الشخص الذي یوجه إلیه الساحب أمر

عندئذ یصبح المدین الأصلي فیها بالإضافة إلى أن الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب علیه یفترض وجود علاقة 

ابل الوفاء و وجوده سابقة بینهما یكون فیها الأول دائنا للثاني,و الدین الذي في ذمة المسحوب علیه هو الذي یسمى بالمق

عند المسحوب علیه هو الذي یجعله یقبل السفتجة و یوفي بها في میعاد الاستحقاق ،و یعد هذا البیان من البیانات 

الجوهریة التي لا یمكن تخلفها أو تعویضها ببیان أخرا ذلك أن غیاب اسم المسحوب علیه یؤدي إلى بطلان الورقة التجاریة 

 391وانه أو وقع على السفتجة دون كتابة اسمه ، و أجاز المشرع الجزائري طبقا لنص المادة كسفتجة حتى و لو كتب عن

ق ت ج إمكانیة ان تسحب السفتجة على الساحب نفسه بمعنى یكون الساحب هو المسحوب علیه أي یصبح الساحب و 

  . سفتجة على أحد فروعه المسحوب علیه شخصا واحدا ، كأن تسحب الشركة على أحد فروعها سفتجة أو بنك یسحب 

  )اسم من یجب الدفع له أو لأمره( المستفید-3

یجب إدراج اسم المستفید في متن السفتجة و هذا كي یتعرف المسحوب علیه  على هویته و یتأكد من أنه من سیتسلم   

قیمة السفتجة كدائن له مكان الساحب ،ویجب ذكر اسم المستفید و تعیینه تعیینا دقیقا و كافیا و لا یوجد مانع من أن یعین 

"ادفعوا لأمر شركة كذا شریطة أن لا یترك هذا البیان مجالا للشك في شخصیة المستفید بصفته أو بوظیفته ,كأن یذكر مثلا 

المستفید،وإذا لم یتم إدراج إسم المستفید یفترض أن السفتجة مسحوبة لحاملها وفي هذه الحالة یسدد المسحوب علیه مبلغ 

مالم یتم اخطاره مسبقا بضیاعها أو السفتجة لأي شخص یقدم له السفتجة عند تاریخ الإستحقاق وتبرأ ذمته اتجاه الساحب 

  سرقتها

  

  :تسمیة"سفتجة" في متن السند نفسه-1

یستوجب كتابة تسمیة الورقة التجاریة "سفتجة" و هذا كي یعرف من اسمها هویتها و لا تختلط مع سند اخر، وذلك تحقیقا 

به و الذي یتمثل في إنشاء التزام صرفي ، لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند نظرا  لأهمیة التصرف الذي یقدم علیه من یتعامل 

ولابد أن تكتب هذه الكلمة بنفس اللغة المستعملة في تحریره فلو كتبت بیاناته بالعربیة فیجب ان تكون  (التسمیة)  بالعربیة 

   .هي كذلك

السند بمتن المتعلقة البیانات   



  :أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین-2

یكون هذا الشرط منجزا غیر معلق على قید أو شرط في دفع مبلغ  یجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما یجب أن

معین  فالساحب لا یشترط على المستفید أو الحامل القیام بعمل ما أم منح شيء ما حتى یستوفي مقابل الوفاء من 

هذا ما  المسحوب علیه، كما لا یعلق السفتجة على شرط فاسخ أو أي قید من شأنه أن یعیق تدوالها و التعامل بها و

  . یتعارض و خاصیة السرعة للأعمال التجاریة و

  :تاریخ الاستحقاق-3

یجب أن تتضمن السفتجة میعادا للاستحقاق و یتحدد میعاد الاستحقاق كتاریخ إنشاء السفتجة ، بالیوم و الشهر و السنة ، 

اق بعد یوم أو أكثر أو شهر أو أكثر كما یجوز أن تكون السفتجة مستحقة بمجرد الاطلاع علیها، و أن یكون میعاد الاستحق

من یوم الاطلاع ، و أو بعد یوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من یوم تاریخها، أو في یوم مشهور أو غیر ذلك ، هذا ما جاء 

حیث نصت بقولها " یمكن سحب السفتجة : لدى الاطلاع ، أو لأجل معین لدى الاطلاع أو لأجل  410في نص المادة 

   ."، أو لیوم محدد ، أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلةمعین التاریخ 

ولابد من وحدة میعاد الاستحقاق لأنه لا یجوز أن تتضمن السفتجة مواعید استحقاق متعاقبة فذلك یثیر الریبة و الشك، و 

اریخ الاستحقاق ، تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع علیها یعیق تداولها، و في حالة ما إذا كانت السفتجة خالیة من ت

من القانون التجاري فیعد تاریخ توجه المستفید للمسحوب علیه لإستفاء المبلغ هو تاریخ  390/10استناد لنص المادة 

  .استحقاق السفتجة

  :المكان الذي یجب فیه الدفع-4

  .إلیه الحامل وقت استحقاق الدین في متن السفتجةو یقصد بهذا البیان أن یتم ذكر مكان الذي یرجع 

و یجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فیه، و لهذا المكان أهمیة، حیث أن حامل السفتجة ینتقل إلى مكان 

الاستحقاق للمطالبة بالوفاء و تحریر الاحتجاج عند الامتناع عنه، فإذا لم یبین هذا المكان اعتبر مكان الاستحقاق هو 

إلى حقه،ولا یجبر المدین على حمله إلیه،و هذا ما أكدته المادة محل المحسوب علیه لأن الأصل أن یسعى الدائن 

من القانون التجاري بنصها: "و إذا لم یذكر مكان خاص للدفع ، فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه  390/11

موطن شخص من یعد مكانا للدفع،و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیه " كما یمكن الوفاء بقیمة السفتجة في 

الغیر، إما في المنطقة التي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو في أي منطقة أخرى، هذا ما جاء في نص المادة 

من القانون التجاري إذ نصت "یمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر أما في المنطقة التي یقع  391/3

  "طقة أخرىفیها أو في موطن المسحوب علیه أو في من

  : بیان تاریخ  ومكان انشاء السفتجة-5



  : إن تحدید تاریخ إنشاء السفتجة له أهمیة كبیرة تظهر فیما یلي  

  .التأكد من أهلیة الساحب وقت تحریر السفتجة -

  .احتساب تاریخ استحقاق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من تاریخ إنشائها -

قاق إذا كانت السفتجة محل النزاع الذي یمكن أن یثار عند تزاحم عدة حاملین للسفتجات المسحوبة یحسم تاریخ الاستح -

  .على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب علیه فیتقدم حامل السفتجة ذات التاریخ الأسبق

حرر السفتجة عند التوقف إذا توقف الساحب عن الدفع فیفید التاریخ في تحدید فترة الریبة لمعرفة ما إذا كان الساحب قد  -

  .عن دفع دیونه حتى یمكن تطبیق القواعد الخاصة بهذه الفترة

یفید ذكر التاریخ في السفتجة احتساب مدة التقادم و یعتبر التاریخ المكتوب حجة على أطراف السفتجة و على الغیر -

نشاء السفتجة فیجب أیضا ذكر مكان أیضا إلى أن یثبت العكس یكون بكافة طرق الإثبات،و بما أنه یجب ذكر تاریخ إ

  . الذي أنشئت فیهفإذا لم یذكر فیها مكان إنشائها یعتبر أنها قد نشأت في مكان المبین بجانب اسم الساحب

  

  

: "...إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا یعتد به  من ق.ت.ج على ما یلي390/9نصت المادة 

   : كسفتجة إلا في الأحوال المعینة في الفقرات الآتیة

إن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق، تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع علیها،و إذا لم یذكر فیها مكان خاص  -

  .لمبین بجانب اسم المسحوب علیه یعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیهللدفع فإن المكان ا

  ."و إذا لم یذكر فیها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبین بجانب اسم الساحب-

جزائري أورد حكما عاما بالنسبة لتخلف البیانات الالزامیة وهو بطلان السفتجة كورقة یتبین من هذه الفقرة أن المشرع ال

صرفیة وهو ما یفهم من عبارة "عدم الإعتداد بها كسفتجة " ، إلا أنه أورد استثناء بالنسبة لهذا الحكم العام بالنسبة  لتخلف 

جة،وقررصحتها كسفجة في مثل هذه الأحوال ، أما بیان تاریخ  ومكان الاستحقاق ،  بالإضافة إلى مكان إنشاء السفت

بالنسبة للبیانات الأخرى فالفقه رتب علیها جزاءات مختلفة تبعا لطبیعة البیان الذي تم اغفاله وفیما یلي نتناول هذه 

  الجزاءات حسب الأثر المترتب عنها

  

  : .. من القانون التجاري الجزائري وهي4دة والما  9و3/ الفقرة  393ویتعلق الأمر بالإستثناءات التي أوردتها المادة 

 كورقة السفتجة صحة على تخلفھا لایؤثر التي البیانات

الإلزامیة البیانات تخلف عن المترتب الجزاء:  الثاني الفرع : 



   عدم ذكر  تاریخ الإستحقاق -1

إذا أهمل الساحب هذا البیان أو أن نیته انصرفت إلى شيء أخر، اعتبر المشرع السفتجة مستحقة الأداء  لدى الاطلاع 

علیها وهذا جاء حمایة للمستفید أو الحامل، و بالتالي لن تبطل السفتجة و تظل صحیحة منتجة لآثارها باعتبارها سند 

  . صرفیاستنادا لنص المادة السالفة الذكر

   عدم ذكر مكان الدفع-2

ق.ت.ج فالمكان المذكور أمام اسم المسحوب علیه یعد 390ان لم یحتوي متن السفتجة على هذا البیان وطبقا لنص المادة 

هو مكان الدفع أو الاستحقاق كذلك هو موطن المسحوب علیه في نفس الوقت و الذي یتلقى فیه مختلف الاشعارات و 

  .التبلیغات

  شاء السفتجةعدم ذكر مكان ان-3

  .في هذه الحالة یعتبر مكان أو موطن الساحب هو مكان انشاء السفتجة

وقد جاءت المادة بهذه الحلول لكي تتفادى بطلان السفتجة و لأن هذه المسائل لا تؤثر في وجود السفتجة لوجود خیارات 

تخلف كل من مكان الدفع و مكان  یمكن اللجوء لها في مثل هذه الحالات المذكورة، لكن و بمفهوم المخالفة متى ما

المسحوب علیه تبطل السفتجة و هذا منطقي لأن الحامل بحلول میعاد الاستحقاق یتوجه للمسحوب علیه لاستفاء دینه وهو 

ما یحول دون ذلك في عدم توفر هذا البیان، و نفس الجزاء یترتب لدى تخلف كل من شرط مكان إنشاء السفتجة وموطن 

  .أو مكان الساحب

   الصوریة والتحریف -4

یقصد بالصوریة أن تكون السفتجة مكتملة البیانات الإلزامیة كافة مع ذكر بعض منها على نحو یخالف الحقیقة دون      

أن ینبئ ظاهرها بذلك ، و صحة البیانات في السفتجة مفترضة حتى یثبت العكس و یقوم الدلیل على صوریتها ، بحیث 

  . طرق الإثبات یكون إثبات الصوریة بكافة

و قد تكون الصوریة بذكر الاسم أو الصفة ،   في السفتجة على غیر الحقیقة ، و قد یمضي  " الساحب " على السفتجة    

باسم شخص وهمي، أو استغلال تشابه في الاسماء والألقاب فیوهم المتعامل معه أنه من العائلة الثریة الفلانیة أو انه قریب 

  .( ق ت ج393/2ي وغیرها لبعث الطمأنینة في نفوسهم وقبول التعامل بالسفتجة ( لرجل الأعمال الفلان

و قد تمس الصوریة  تاریخ الإنشاء بهدف اخفاء نقص أهلیة الموقع ، كأن یضمن القاصر السفتجة تاریخا للإنشاء لا    

خ حكم القاضي بشهر إفلاسه ،و لا حقا على بلوغه سن الرشد التجاري ، أو قد یذكر الساحب المفلس تاریخا سابقا لتاری

یجوز التمسك بهذه الصوریة تجاه  " الحامل " حسن النیة ،لاعتماده على ظاهر السفتجة إلا أنه یجوز التمسك بهذها في 

  . مواجهة من له علم بها



   ة أخرى تضاف إلیهأما التحریف فیقصد به بأنه تعدیل غیر مشروع على البیانات الواردة في الصیغة الأصلیة للسند أو كتاب

و للتحریف عدة صور فقد یتم عن طریق شطب أحد بیانات السفتجة أو بواسطة الحذف أو الحشو ، و مثاله أن یقوم   

ق ت ج على مایلي " إذا وقع تحریف فالأشخاص  460الحامل بتغییر " مبلغ السفتجة " وفي هذه الحالة فقد نصت المادة 

تزمون بما تضمنه النص المحرف أما الموقعون علیها قبل التحریف فیلتزمون بما ورد في الموقعون علیها بعد التحریف فیل

  . النص الأصلي

و نلاحظ من هذا النص أن المشرع میز بین الموقعین بعد التحریف، فجعلهم ملزمین بمضمون النص المحرف، و    

  .الا لمبدأ استقلالیة التوقیعاتالموقعین قبل التحریف فیظلون ملزمین بمضمون النص الأصلي، و هذا إعم

   ثانیا : البیانات التي یؤدي تخلفها الى تحول السفتجة الى سند صرفي آخر

ق م ج  إلى سند تجاري أخر إذا كانت  105یمكن أن تتحول السفتجة استنادا لنظریة تحول العقد المنصوص علیها المادة 

رادة الأطراف الى ذلك و مثال ذلك عدم ذكر اسم المسحوب علیه مستوفیة للخصائص العامة للسندات التجاریة وانصرفت ا

، فالسفتجة لها  ثلاثة الأطراف الساحب و المسحوب علیه و المستفید و في حالة عدم ذكر اسم المسحوب علیه یصبح 

ت المسحوب لدینا طرفان فقط و تتحول إلى سند لأمر، إذ ینشأ هذا السند بین شخصین هما الساحب الذي هو في نفس الوق

  علیه و المستفید

  ثالثا :تحول السفتجة الى سند عادي

قد تبطل السفتجة باعتبلرها سند صرفي ولكن یمكن اعتبارها كسند عادي یثبت علاقة المدیونیة فیما بین  أطرافها كما لو 

  . كان المبلغ غیر محدد تحدیدا دقیقا او كما لو تم اغفال ذكر عبارة سفتجة في السند

   قدان السفتجة  لأي قیمة قانونیةرابعا: ف

قد یؤدي تخلف البیانات الجوهریة في السفتجة لیس لبطلانها كسند تجاري أو سند عادي، بل إلي تجریدها من أي أثر 

قانوني ، فلا تصح كسفتجة ولا كسند عادي ، كما لو خلت  من " توقیع الساحب " الذي یعبر عن إرادته للالتزام بأحكامها 

من " مبلغها " الذي هو محل هذا الالتزام ، فإنها تبطل و تنعدم قیمتها تماما ، إذ لا التزام بدون إرادة ، ولا التزام  ، أو خلوها

  . بدون محل

  

  

  البیانات منها ما هو منصوص علیه في القانون التجاري ومنها ما أضافه الفقه أو یمكن للأطراف الاتفاق علیه هذه

  أولا: البیانات المنصوص علیها قانونا

الاختیاریة البیانات:  الثالث الفرع  



وهي الشروط التي لا یلزم أن یتضمنها متن السفتجة ، ولا یرتب على تخلفها جزاء بطلان السفتجة أو تحولها لسند أخر 

ق.ت.ج حیث تنص الأولى على  مایلي: " یجوز أن تكون 394/2ق.ت.ج و م391/3وهي ما نصت علیها كل من م

  .السفتجة محررة  لأمر الساحب نفسه

  .الساحب نفسه، كما یمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغیرویمكن أن تكون مسحوبة على 

ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر إما في المنطقة التي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو في 

  "منطقة أخرى

یر موطن المسحوب علیه فحسب الفقرة الثالثة من هذه المادة، یستطیع الساحب اشتراط مكان دفع مبلغ السفتجة في غ

  .فیمكن أن یكون قریب من موطن هذا الأخیر أو في منطقة أخرى

فالأصل أن یكون محل الوفاء هو موطن المسحوب علیه ، ولكن قد تسحب السفتجة على شخص آخر یعین لذلك، فكثیرا 

محل الوفاء بعیدا فیخشى أن ما یوضع هذا الشرط خشیة أن یكون المسحوب علیه متغیبا عند میعاد الاستحقاق أو یكون 

یعوق بعده سهولة تداول السفتجة فیذكر الوفاء في مكان شخص آخر والغیر لا یعتبر مسحوبا علیه، ولذلك فهو لا یقوم 

بالدفع إلا إذا كان مدینا لمن عینه، ویعتبر نائبا عنه في الدفع، وإذا رفض الدفع فلا یسأل على ذلك مسؤولیة صرفیة، غیر 

  .رعایة مصالح الشخص الذي أنابه بالتأكد من شخصیة الحامل قبل الوفاء لهأنه یلتزم ب

  .و التي تنص على "الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها 394أما بالنسبة للمادة 

  ."و یمكن له أن یعفي نفسه من ضمان القبول، وكل شرط یقضي بإعفائه من ضمان الوفاء یعد كأن لم یكن

اصة فقرتها الثانیة، أن للساحب أن یعفي نفسه من ضمان القبول ومعناه أن لا یضمن رفض یفهم من نص هذه المادة خ

المسحوب علیه للتوقیع على السفتجة و أن یصبح المدین الأصلي بدلا عن الساحب و بالتالي لا یدفع مقابل الوفاء، لذا 

للمسحوب علیه مقابل الوفاء و یثبت هذا لابد أن یكون المسحوب علیه حقا مدین للساحب و یكون هذا الأخیر قد أعطى 

   .للحامل أو المستفید وبالتالي لا یرجع علیه كل من الحامل و المظهرین في حالة رفض هذا الأخیر

غیر أن شرط عدم ضمان القبول لا یمنع الحامل من التقدم للمسحوب علیه في طلب قبول السفتجة فإذا قبلها المسحوب 

ا ، لكن في حالة ما إذا امتنع المسحوب علیه عن قبوله السفتجة التي تتضمن مثل هذا الشرط علیه ، فإن قبوله یعد صحیح

  . ، فلیس من حق حاملها تحریر الاحتجاج ، ولا مباشرة الرجوع على الضامنین

  .المشرع الجزائري في المادتین السابقتین الذكر هذه قد كانت الشروط التي أدرحها

  

  : هذا النوع من البیانات الاختیاریة أضافها الفقه أو یمكن الإتفاق علیها بین الأطراف نذكر منها ما یلي

الأخرى الإختیاریة البیانات  



  : شرطا الوفاء الاحتیاطي-1

الصادر إلیه في وهو شرط یضعه الساحب أو المظهر ، حین لا یكون واثقا من أن المسحوب علیه سوف یقبل الأمر 

السفتجة بالدفع ، فیقوم بتعیین شخص آخر یحل محل المسحوب علیه عند امتناعه ، و یسمى هذا الشخص الآخر الموفي 

الاحتیاطي أو كما یسمى الموفى عند الاقتضاء أو عند الحاجة هو یقوم بدفع المبلغ المستحق في السفتجة عند امتناع 

ى الحامل أن یطالب المسحوب علیه الأصلي أولا بالدفع ، فإذا امتنع عن الدفع ، المسحوب علیه عن الدفع ، و یجب عل

جاز له أن یتوجه إلى الموفى الاحتیاطي ، كما لا یجوز له أن یرجع على ضامني السفتجة إلا بعد أن یمتنع الاثنان عن 

من القانون  409ي محله (المادة الدفع ، و إذا رفض الموفى الاحتیاطي الدفع ، وجب على الحامل تحریر الاحتجاج ف

  .)التجاري

  : شرط إخطار أوعدم إخطار المسحوب علیه-2

یضع الساحب هذا البیان المتمثل في ضرورة إخطار المسحوب علیه قبل الوفاء، ففي هذه الحالة یلتزم المسحوب علیه بعدم 

لك ، و إلا كان مسؤولا عن الدفع ، أما إذا كان قبول السفتجة أو القیام بدفعها إلا بعد أن یصل إلیه أخطار من الساحب بذ

  .الشرط هو عدم الإخطار فللمسحوب علیه أن یقبل السفتجة أو یقوم بالوفاء بالمبلغ المستحق دون إخطار

 


